
وثـیـقـة منـاصــرة
رفض آلیات تنسیق إدخال البضائع التجاریة إلی قطاع غزة
والمــطـالـبــة بـآلـیـة مـهـنیـة وشـفـافــة وعــــادلـة

الغرف التجاریة الصناعیة الزراعیة – قطاع غزة

 دیـسمبـر ٢٠٢٥

١- الخلفیة والسیاق العام

یواجه القطاع الخاص في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب الممتدة (٢٠٢٣–٢٠٢٥) قیودًا غیر مسبوقة علی حرکة التجارة 
وتدفق البضائع، في ظل منظومة معقّدة من الآلیات المتغیرة لإدخال السلع التجاریة والإنسانیة. وقد اتسمت هذه 
الآلیات – سواء السابقة أو الحالیة – بغیاب الشفافیة، وانعدام المعاییر الواضحة، وحصر الاستیراد، وفتح المجال أمام 
ممارســـات احتکاریة وفرض إتـــاوات غیر قانونیة، ما أدى إلـــی إضعاف الاقتصاد المحلي وتهدید اســـتمراریة آلاف 
المنشآت. وفي ٨ دیسمبر ٢٠٢٥، أُعلن عن آلیة جدیدة لإدخال السلع الإنسانیة عبر القطاع الخاص، إلا أن هذه الآلیة، 

ووفقًا لشهادات التجار ونتائج الاستفتاء، لم تُعالج الاختلالات القائمة، بل فاقمتها عبر:

حصر الاستیراد بعدد محدود من التجار الفلسطینیین (١٠ تجار) والإسرائیلیین (٤ تجار).  •

قصر الاستیراد علی السوق الإسرائیلي فقط.  •

تعزیز الاحتکار ورفع کلفة الوصول إلی السلع.  •

انطلاقًا من مسؤولیتها التمثیلیة والوطنیة، أطلقت الغرف التجاریة الصناعیة الزراعیة في قطاع غزة استفتاءً عامًا 
لقیاس مواقف وآراء التجار، وتوثیق الأثر الاقتصادي، وبلورة موقف جماعي یستند إلی قاعدة بیانات کمیة واضحة.

٢- الملخص التنفیذي

تقدّم هذه الورقة نتائج اســـتفتاء کمي شـــامل أجرته الغرف التجاریة الصناعیة الزراعیة في قطاع غزة، وشمل ٣٦٦ 
شـــرکة ومنشأة من القطاع الخاص في مختلف محافظات قطاع غزة. وتُظهر النتائج أن آلیات تنسیق إدخال البضائع 
التجاریة والســـلع الإنسانیة، ولا ســـیما المطبّقة بعد ٨ کانون الأول/دیسمبر ٢٠٢٥، أدّت إلی تشوّهات هیکلیة في 
السوق، وتقیید النفاذ، وغیاب الشفافیة، وانتشار واسع لفرض رسوم وإتاوات غیر قانونیة. تشیر البیانات إلی أن ٨٢٪ 
من التجار الذي شـــارکوا في الاستفتاء قیّموا الآلیة الحالیة بأنها ســـیئة جدًا، بینما أکد ٩٣٪ منهم غیاب المعاییر 
الواضحة والشفافة. کما حذّر ٨٥٪ من التجار المشارکین في الاستفتاء من أن حصر الاستیراد بعدد محدود من التجار 

الفلسطینیین والإسرائیلیین یعزّز الاحتکار، ویرفع الأسعار، ویُضعف المنافسة، ویهدد استمراریة النشاط الاقتصادي.
تدعو هذه الورقة وکالات الأمم المتحدة، والجهات الإنسانیة، والشرکاء الدولیین إلی عدم الانخراط أو المساهمة في 
تکریس نماذج تنســـیق احتکاریة، والعمل بدلاً من ذلك علی دعم آلیة تنســـیق مهنیة، شـــاملة، ومحایدة سوقیًا، 

تتوافق مع المعاییر الإنسانیة والاقتصادیة الدولیة.



٣- خصائص العینة

تکوّنت عینة الاستفتاء من ٣٦٦ منشأة وشرکة من القطاع الخاص في قطاع غزة، تمثل طیفًا واسعًا من حیث الحجم، 
والنشاط الاقتصادي، والتوزیع الجغرافي، بما یعکس بصورة موثوقة بنیة السوق المحلي. وشکّلت المنشآت الصغیرة 
والمتوسطة الغالبیة العظمی من العینة (٨٦٪)، وهي الفئات الأکثر تأثرًا بقیود النفاذ والاحتکار. وتنوّعت الأنشطة 
الاقتصادیة للمشـــارکین، مع حضور بارز لقطاعات السلع الأساســـیة والأمن الغذائي والإنتاج، ما یمنح النتائج أهمیة 
خاصة في تقییم أثر الآلیات علی الاحتیاجات الحیویة للسکان. کما غطّت العینة مختلف محافظات القطاع، مع ترکز 
نســـبي في مدینة غزة بوصفها المرکز التجاري الرئیسي، فیما بلغت نسبة العضویة في الغرف التجاریة (٩٢٪) من 

العینة المستجیبة، الأمر الذي یعزز من تمثیلیة النتائج ومصداقیتها المؤسسیة. 

(لمزید من التفاصیل حول خصائص العینة راجع ملحق رقم ١).

٤- أبرز نتائج الاستفتاء
تبیّن نتائج الاستفتاء أن الغالبیة العظمی من شرکات القطاع الخاص المشارکة ترى أن آلیات إدخال البضائع التجاریة 
والســـلع الإنسانیة المطبّقة في قطاع غزة، ولا ســـیما بعد ٨ کانون الأول/دیسمبر ٢٠٢٥، تواجه تحدیات جوهریة 
تتعلق بالکفاءة والشـــفافیة. فقد قیّم ٨٢٪ من المشارکین الآلیة الحالیة بأنها سیئة جدًا، فیما أشار ٩٣٪ إلی غیاب 
وضوح المعاییر الناظمة لها. کما أفادت نسبة مرتفعة من الشرکات بسماعها عن فرض رسوم أو إتاوات غیر قانونیة، 
وتعرّض عدد کبیر منها لهذه الممارسات بشکل مباشر أو غیر مباشر، مع تأکید الغالبیة أن لذلك أثرًا سلبیًا بالغًا علی 
اســـتمراریة النشـــاط التجاري. وأظهرت النتائج أیضًا أن معظم المشـــارکین یرون أن الآلیة الجدیدة أسوء من الآلیة 
بالســـابقة، ویرون أن حصر الاستیراد بعدد محدود من التجار یحدّ من المنافسة ویؤثر علی مستویات الأسعار. وفي 
هذا الســـیاق، عبّر المشارکون عن دعم واســـع لتحرّك الغرف التجاریة باتجاه مراجعة الآلیات القائمة، والدعوة إلی 

اعتماد ترتیبات أکثر شمولاً ووضوحًا.

(لمزید من التفاصیل حول خصائص العینة راجع ملحق رقم ٢).

٥- الإشکالیات الجوهریة في الآلیات الحالیة

استنادًا إلی نتائج الاستفتاء، یمکن تلخیص الإشکالیات الأساسیة بما یلي:

غیاب مبدأ تکافؤ الفرص في الوصول إلی الاستیراد.  •

انتهاك مبادئ حـریـة التجـارة والمنـافسة العـادلـة.  •

تـضــارب اـلمـصــالــح وغـــیـــاب المــســـاءلــــة.  •

تحمیـل القـطـاع الخـاص أعباء مالـیـة غیر قانونیة.  •

تحویل المساعدات الإنسانیة إلی أداة تشویه للسوق.  •



٦- الأساس المعیاري والدولي للمناصرة
تستند هذه الورقة إلی مبادئ ومعاییر دولیة، أبرزها:

.(UNGPs) مبـادئ الأمم المتحـدة للأعـمـال التجـاریة وحـقـوق الإنـسـان  •

معاییر الشفافیة والمساءلة وعدم التمیـیـز في إدارة ســلاســل الإمــداد.  •

.(Do No Harm) مبـــادئ الاقتـصــاد الإنـسـانـي وعـدم إلـحــاق الضـــرر  •

الحق في حریة العمل والتجارة کجزء من الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة.  •

٧- المطالب الرئیسیة
تطالب الغرف التجاریة الصناعیة الزراعیة، مدعومة بالإجماع شبه الکامل للتجار، بما یلي:

الإلغاء الفوري للآلیات الحالیة لتنسیق إدخال البضائع الإنسانیة عبر القطاع الخاص، والتي تعمل علی حصر   •
الاستـیـراد بـعـدد مـحــدود مــن الـتــجــار.

فتح الاستیراد أمام جمیع التجار المؤهلین وفق معاییر مهنیة معلنة.  •

الســـماح بإدخال کافة المواد والأصناف دون قیود، ولا سیما المواد اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار، کالمواد   •
الخام ومستلزمات الإنتاج والطاقة والوقود والزراعة وغیرها.

فصل المسار الإنساني عن المسار التجاري ومنع استخدام المساعدات کأداة احتکار.  •

اعتماد معاییر شـــفافة ومکتوبة للتنسیق، تشـــمل: (شـــروط واضحة، إجراءات زمنیة محددة، آلیة تظلم   •
مستقلة).

منـع الإتـاوات والـرســوم غـیــر القـانـونـیـة ومـسـاءلـة الجـهـــــات المتــورطــة.  •

إشراك الغرف التجاریة وممثلي القطاع الخاص في تصمیم ومراقبة أي آلیة جدیدة.  •

٨- رسائل المناصرة  
الآلیات الحالیة لتنسیق إدخال البضائع في غزة غیر محایدة سوقیًا وتُقوّض الأثر الإنساني.  • 

حصر الاستیراد بعدد محدود من التجار یؤدي إلی الاحتکار وارتفاع الأسعار، بما ینعکس سلبًا علی المواطنین.  •

بیانات الاستفتاء توثّق غیابًا منهجیًا للشفافیة وانتشار الإتاوات.  •

أي انخراط أممي یجب أن یتجنّب إضفاء الشرعیة علی تشوّهات السوق.  •

٨-٢- رسائل موجهة للمانحین الدولیین

نماذج التمویل المرتبطة بآلیات تنسیق مقیدة تغذّي دون قصد السیطرة الاحتکاریة علی السوق.  •

٨١٪ من الشرکـات تـواجـه خطرًا وجـودیًا نتیـجة الآلیات الحالیة.  •

دعم النفاذ العادل إلی التجارة یُعد تدخلاً إنسانیًا عالي الجدوى.  •

للمانحین دور حاسم ــفي فـرض معاییـر الشفـافیة والشـمـول.  •



٨-٣- رسائل موجهة للمنظمات الإنسانیة الدولیة

التنسیق الإنساني عبر تجــــار محددین یـتـعـارض مـع مبـدأ عـدم إلـحـاق الضـرر.  •

ازدواجـیـة القـنـوات الإنـسـانـیـة والتـجـاریـة تـشـوّه الأسـعـار وتـضـعـف التـوفّـر.  •

توسیع قاعدة النفاذ التجاري یعزّز صمود السوق ویقلّل الاعتماد علی المساعدات.  •

٨-٤- رسائل موجهة للإعلام الدولي

التجارة في غزة تخضع لآلیات غیر شفافة تستفید منها قلة علی حساب الأغلبیة.  •

٩٨٪ من التجـار أفـادوا بوجود رسـوم أو إتاوات غیر قانونیة.  •

تشوّهات السوق تزید الاحتیاجات الإنسانیة بدل الحد منها.  •

٨-٥- رسائل موجهة للجهات القانونیة والحقوقیة

ممارسات التنسیق المقیدة قد ترقی إلی إکراه اقتصادي وإضرار جماعي.  •

توفّر البیانات أساسًا قویًا لمـسـارات المسـاءلـة القـانـونیة والحقوقـیـة.  •

الحق في العمل والمنـافـسـة العـادلــــة یتـعـرض لانـتـهـاك منهجي.  •



(A) مـلـحـق رقــم
تفـاصـیـل خـصـائـص العیـنـة

A-١- نـوع الـشـرکـة:
تُظهر بیانات نوع الســـجل التجاري لعینة الاستفتاء، والبالغ عددها ٣٦٦ منشـــأة، تنوعًا واضحًا في الأطر القانونیة 
للمنشـــآت المشارکة؛ إذ شکّلت شرکات المساهمة الخاصة النســـبة الأعلی بواقع ١٤٤ منشأة (٣٩٪)، تلتها شرکات 
التضامن بواقع ١٠٢ منشـــأة (٢٨٪)، ثم المنشـــآت الفردیة بعدد ٩٣ منشـــأة (٢٥٪). في المقابل، ســـجّلت شرکات 
المســـاهمة العامة نسبة محدودة بلغت ٦٪ بعدد (٢١) منشأة، فیما جاءت الفئات الأخرى بنسبة هامشیة لم تتجاوز 

٢٪، بما یعکس هیمنة المنشآت الخاصة والمتوسطة علی العینة محل الدراسة.

A-٢- التوزیع الجغرافي:
یُظهر التوزیع الجغرافي ترکزًا واضحًا للشـــرکات في محافظة غزة بواقع (٧٠٪) من إجمالي المشـــارکین، بوصفها 
المرکز التجاري والاقتصادي الرئیس في القطاع. کما شـــملت العینة شرکات من شمال غزة بنسبة (١٦٪) وخانیونس 
(٩٪)، إضافة إلی تمثیل محدود لمحافظتي الوســـطی (٤٪) ورفح (٢٪). ویعکـــس هذا التوزیع الامتداد الجغرافي 

للنشاط التجاري في مختلف محافظات القطاع.

نوع السجل التجاري
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٪١٠٠
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٪٩

٪٢

٪١٠٠



A-٣- حجم الشرکة: 
توضح بیانات حجم الشـــرکة لعینة الاســـتفتاء، أن الغالبیة تنتمي إلی فئتي الشرکات المتوسطة والصغیرة؛ حیث 
شـــکّلت الشرکات المتوسطة النسبة الأکبر بواقع ١٨٣ شرکة (٥٠٪)، تلتها الشرکات الصغیرة بواقع ١٢٩ شرکة (٣٦٪). 
في المقابل، بلغت حصة الشرکات الکبیرة ٥٤ شرکة (١٥٪)، ما یعکس غلبة الشرکات ذات الحجم الصغیر والمتوسط 

ضمن العینة.

A.٤. طبیعة النشاط الاقتصادي:
تظهر بیانات طبیعة نشاط الشرکة لعینة الاستفتاء، تنوّعًا في القطاعات الاقتصادیة المشارکة؛ إذ استحوذت فئة 
الأنشطة المرتبطة بالمواد الغذائیة علی نسبة (٣٠٪) بواقع ١١١ شرکة، تلیها فئة المواد غیر الغذائیة بنسبة (١٢٪) 
٤٥ شـــرکة، المســـتلزمات الصناعیة/الإنتاجیة بنســـبة (١١٪) ٣٩ شرکة، فیما ســـجلت الملابس والأحذیة وقطاع 
التکنولوجیا والطاقة نسبًا أقل بلغت (٧٪) ٢٤ شرکة و(٥٪) ١٨ شرکة علی التوالي، بما یعکس تنوعًا قطاعیًا مع ترکّز 

ملحوظ في الأنشطة الاستهلاکیة. أما بقیة العینة فقد توزعت علی الأنشطة الأخرى بواقع ١٢٩ شرکة (٣٥٪).

حجم الشرکة

صغیر (من ١-٩ عمال)

متوسط (من ١٠-٤٩ عامل)

کبیر (٥٠ عامل فأکثر)
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١٨٣

٥٤

٣٦٦
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٪١٠٠
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مواد غذائیة

مواد غیر غذائیة

ملابس وأحذیة

مستلزمات صناعیة/ إنتاجیة

تکنولوجیا وطاقة
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العدد

١١١
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٣٩

١٨

١٢٩

٣٦٦

النسبة

٪٣٠

٪١٢

٪٧

٪١١

٪٥

٪٣٥

٪١٠٠



کیف تقیّم الآلیة الحالیة لإدخال البضائع التجاریة إلی قطاع غزة (ما بعد ٨ دیسمبر ٢٠٢٥)؟

أظهرت نتائج عینة الاســـتفتاء تقییماً سلبیاً واضحاً من قبل الشرکات تجاه الآلیة الحالیة المعتمدة لإدخال البضائع 
التجاریة إلی قطاع غزة؛ إذ أفادت الغالبیة العظمی من الشـــرکات (٢٩٤) شرکة وبنسبة ٨٢٪ من إجمالي العینة، بأن 
الآلیة الحالیة ســـیئة جداً. کما أشارت ٤٥ شرکة (١٣٪) إلی أن الآلیة ضعیفة، في حین رأت ١٥ شرکة فقط (٤٪) أنها 

مقبولة. في المقابل، أفادت نسبة محدودة جداً من الشرکات، وعددها ٦ شرکات (٢٪) بأن الآلیة الحالیة جیدة. 

الإجــابــة

نعم

لا

الإجمالي

العدد

١٧٧

١٨٦

٣٦٣

النسبة

٪٤٩

٪٥١

٪١٠٠

الإجــابــة

جیدة

مقبولة

ضعیفة

سیئة جدا

الإجمالي

العدد

٦

١٥

٤٥

٢٩٤

٣٦٠

النسبة

٪١

٪٤

٪١٣

٪٨٢

٪١٠٠

(B) ملحق رقم
نـتـائــج الاستـفـتـاء

B-١- تقییم الآلیة الحالیة:
هل خضعت شـــرکتکم ســـابقا أو حالیا لأي تقییم أو فحص أمني أو فني من أجـــل الموافقة علی إدخال البضائع 

التجاریة إلی قطاع غزة؟

أظهرت نتائج عینة الاســـتفتاء تباینًا في إجابات الشرکات حول خضوعها لإجراءات الفحص الأمني أو الفني؛ حیث 
أفادت ١٧٧ شـــرکة (٤٩٪) من إجمالي الشرکات المشارکة، بأنها خضعت لمثل هذه الفحوصات، في حین أشارت ١٨٦ 

شرکة (٥١٪) إلی أنها لم تخضع لأي تقییم أو فحص أمني أو فني.



هل ترى أن الآلیة الحالیة (ما بعد ٨ دیسمبر ٢٠٢٥) شفافة وواضحة المعاییر؟

غالبیة الشـــرکات المشـــارکة ترى أن الآلیة الحالیة المعتمـــدة لإدخال البضائع التجاریة إلـــی قطاع غزة تفتقر إلی 
الشفافیة ووضوح المعاییر؛ حیث أفادت ٣٣٣ شـــرکة، وبنسبة ٩٣٪ من إجمالي العینة، بأن الآلیة غیر شفافة وغیر 
واضحة المعاییر. في المقابل، أشارت ٢١ شرکة (٦٪) إلی أن الآلیة شفافة وواضحة المعاییر إلی حد ما، بینما أفادت 

٦ شرکات فقط (٢٪) بأن الآلیة الحالیة شفافة وواضحة المعاییر. 

هل سمعت عن فرض اتاوات او رسوم غیر قانونیة مقابل ادخال البضائع سواء بالألیة السابقة أو الحالیة؟

أظهرت نتائج عینة الاســـتفتاء أن الغالبیة الساحقة من الشرکات أفادت بســـماعها عن فرض إتاوات أو رسوم غیر 
قانونیة مقابل إدخال البضائع؛ حیث أجابت ٣٥٧ شـــرکة وبنســـبة ٩٨٪ من إجمالي العینة، بـ«نعم». في المقابل، 

أفادت ٦ شرکات فقط (٢٪) بعدم سماعها عن مثل هذه الممارسات.

الإجــابــة

نعم

الی حد ما

لا

الإجمالي

العدد

٦

٢١

٣٣٣

٣٦٠

النسبة

٪١

٪٦

٪٩٣

٪١٠٠

الإجــابــة

نعم

لا

الإجمالي

العدد

٣٥٧

٦

٣٦٣

النسبة

٪٩٨

٪٢

٪١٠٠



هل تعرضت لفرض إتاوات أو رسوم غیر قانونیة مقابل إدخال البضائع سواء بالآلیة السابقة أو الحالیة؟

أظهرت نتائج عینة الاستفتاء أن نسبة کبیرة من الشرکات أفادت بتعرضها فرض إتاوات أو رسوم غیر قانونیة مقابل 
إدخال البضائع؛ إذ أجابت ١٣٨ شـــرکة وبنسبة ٣٨٪ من إجمالي العینة، بأنها تعرضت لهذه الممارسات بشکل مباشر. 
کما أفادت ١٦٥ شـــرکة (٤٦٪) بأنها تعرضت لهذه الممارسات بشکل غیر مباشر. في المقابل، أشارت ٥٧ شرکة فقط 

(١٦٪) من إجمالي العینة، إلی أنها لم تتعرض لمثل هذه الممارسات.

الإجــابــة

نعم بشکل مباشر

نعم بشکل غیر مباشر

لا

الإجمالي

العدد

١٣٨

١٦٥

٥٧

٣٦٠

النسبة

٪٣٨

٪٤٦

٪١٦

٪١٠٠

في حال کانت الإجابة نعم، کیف تقیّم أثر ذلك علی نشاطك التجاري؟

أظهرت نتائج عینة الاستفتاء أن فرض الإتاوات والرسوم غیر القانونیة کان له أثر بالغ السلبیة علی النشاط التجاري 
للشـــرکات؛ حیث أفادت ٢٦٧ شرکة وبنســـبة ٨١٪ من إجمالي العینة، بأن هذا الأثر کارثي ویهدد استمراریة النشاط 
التجاري. کما أشـــارت ٦٠ شـــرکة (١٨٪) إلی أن الأثر کان کبیرًا، في حین ذکرت ٣ شـــرکات فقـــط (١٪) أن تأثیر هذه 

الممارسات کان محدودًا.

الإجــابــة

أثر محدود

أثر کبیر

أثر کارثي یهدد الاستمرار

الإجمالي

العدد

٣

٦٠

٢٦٧

٣٣٠

النسبة

٪١

٪١٨

٪٨١

٪١٠٠



B-٢- تقییم الآلیة الجدیدة:
هل أنت علی اطلاع بالآلیة الجدیدة (ما بعد ٢٠٢٥/١٢/٨) لإدخال السلع الإنسانیة عبر القطاع الخاص؟

أظهرت النتائج تباینا في مســـتوى اطلاع الشرکات علی الآلیة الجدیدة لإدخال السلع الإنسانیة عبر القطاع الخاص؛ 
حیث أفادت ١٦٢ شـــرکة وبنســـبة ٤٥٪ من إجمالي العینة، بأنها علی اطلاع بالآلیة الجدیدة. کما أشارت ١٢٦ شرکة 
(٣٥٪) إلی أنها علی علم بها إلی حد ما، في حین أفادت ٧٥ شرکة (٢١٪) بأنها لیست علی اطلاع بالآلیة الجدیدة.

کیف تقیّم الآلیة الجدیدة مقارنة بالآلیة السابقة (ما قبل ٢٠٢٥/١٢/٨)؟

أظهرت نتائج الاستفتاء أن غالبیة الشـــرکات لا ترى تحسّنًا في الآلیة الجدیدة مقارنة بالآلیة السابقة؛ حیث أفادت 
١٥٦ شرکة وبنسبة ٤٣٪ من إجمالي العینة، بأن الآلیة الجدیدة أسوأ بکثیر من سابقتها. کما أفادت ٧٨ شرکة (٢٢٪) 
بأن الآلیة الجدیدة أسوأ من الآلیة السابقة. في حین أشارت ١١٤ شرکة (٣٢٪) إلی أنه لا یوجد فرق بین الآلیتین. في 

المقابل، رأت نسبة محدودة جدًا من الشرکات، وعددها ١٢ شرکة فقط (٣٪) أن الآلیة الجدیدة أفضل من سابقتها.

الإجــابــة

أفضل

لا فرق

أسوء

أسوء بکثیر

الإجمالي

العدد

١٢

١١٤

٧٨

١٥٦

٣٦٠

النسبة

٪٣

٪٣٢

٪٢٢

٪٤٣

٪١٠٠

الإجــابــة

نعم

الی حد ما

لا

الإجمالي

العدد

١٦٢

١٢٦

٧٥

٣٦٣

النسبة

٪٤٥

٪٣٥

٪٢١

٪١٠٠



حصر الاستیراد بعدد محدود من التجار الفلسطینیین والإسرائیلیین:

أظهرت نتائج عینة الاســـتفتاء أن الغالبیة العظمی من الشـــرکات ترى أن حصر الاســـتیراد بعدد محدود من التجار 
الفلسطینیین والإسرائیلیین یترتب علیه آثار سلبیة متعددة؛ إذ أفادت ٣٠٩ شرکات وبنسبة ٨٥٪ من إجمالي العینة، 
بأن هذا الحصر یؤدي مجتمِعًا إلی الاحتکار ورفع الأســـعار وإضعاف المنافسة. کما أشارت ٣٩ شرکة (١١٪) إلی أن حصر 
الاستیراد یؤدي إلی الاحتکار فقط، في حین أفادت ٩ شرکات (٢٪) بأنه یؤدي إلی رفع الأسعار، وأفادت ٦ شرکات (٢٪) 

بأنه یؤدي إلی إضعاف المنافسة.

الإجــابــة

الاحتکار

رفع الاسعار

اضعاف المنافسة

جمیع ما سبق

الإجمالي

العدد

٣٩

٩

٦

٣٠٩

٣٦٣

النسبة

٪١١

٪٢

٪٢

٪٨٥

٪١٠٠

ما رأیك في التنسیق عبر مؤسسات إنسانیة مقابل مبالغ مالیة مرتفعة؟

أظهرت نتائج عینة الاســـتفتاء رفضًا واسعًا من قبل الشـــرکات لفکرة التنسیق عبر مؤسسات إنسانیة مقابل مبالغ 
مالیة مرتفعة؛ حیث أفادت ٢٤٣ شرکة وبنسبة ٦٦٪ من إجمالي العینة، بأن هذا الأسلوب مرفوض تمامًا. کما أشارت 
١٢٠ شرکة (٣٣٪) إلی أنه مرفوض إلا أنه مفروض بحکم الأمر الواقع. في المقابل، أفادت ٣ شرکات فقط (١٪) بعدم 

علمها أو عدم امتلاکها رأیًا واضحًا حول هذا الموضوع، بینما لم تُسجّل أي شرکة موافقتها علی هذا الأسلوب.

الإجــابــة

مرفوض تماما

مرفوض لکنه مفروض بالأمر الواقع

مقبول

لا أعلم

الإجمالي

العدد

٢٤٣

١٢٠

٠

٣

٣٦٦

النسبة

٪٦٦

٪٣٣

٪٠

٪١

٪١٠٠



B.٣. المواقف والتوجهات: 
هل تؤید تحرك الغرف التجاریة للتصدي لهذه الآلیة؟

أظهرت نتائج عینة الاســـتفتاء وجود تأیید واســـع وقوي لتحرّك الغرف التجاریة للتصدي للآلیة المعمول بها؛ حیث 
أفادت ٣٥١ شـــرکة وبنسبة ٩٦٪ من إجمالي العینة، بأنها تؤید بشـــدة تحرّك الغرف التجاریة في هذا الاتجاه. کما 
أشارت ١٥ شرکة (٤٪) إلی أنها تؤید هذا التحرك. ولم تُسجّل أي شرکة موقفًا حیادیًا أو معارضًا لتحرّك الغرف التجاریة، 

ما یعکس إجماعًا شبه کامل من قبل الشرکات علی أهمیة هذا الدور.

ما الأدوات التي تراها أکثر فاعلیة؟ (یمکن اختیار أکثر من أداة)

أظهرت نتائج عینة الاســـتفتاء تباینًا في تقییم الشـــرکات لأدوات التصدي الأکثر فاعلیة؛ حیث أفادت ٢٧٦ شرکة 
وبنسبة ٧٥٪ من إجمالي العینة، بأن الضغط الإعلامي والتحرکات القانونیة تُعدّ من أکثر الأدوات فاعلیة. کما أشارت 
٢٤٦ شرکة (٦٧٪) إلی أن التنسیق مع المنظمات الأممیة له فاعلیة ملحوظة، في حین أفادت ٢١٣ شرکة (٥٨٪)، بأن 
المخاطبات الرســـمیة تُعد أداة فاعلة. کذلك رأت ٢٠٧ شـــرکات (٥٧٪) أن المناصـــرة الدولیة لها دور فاعل في هذا 

السیاق، بینما اعتبرت ١٥٩ شرکة (٤٣٪)، أن التحدث مع التجار العشرة یمکن أن یکون أداة فاعلة.

الإجــابــة

أؤید بشدة

أؤید

محاید

لا أؤید

الإجمالي

العدد

٣٥١

١٥

٠

٠

٣٦٦

النسبة

٪٩٦

٪٤

٪٠

٪٠

٪١٠٠

الإجــابــة

الضغط الاعلامي

التحدث مع التجار العشرة

المخاطبات الرسمیة

المناصرة الدولیة

التنسیق مع المنظمات الاممیة

تحرکات قانونیة

الإجمالي

العدد

٢٧٦

١٥٩

٢١٣

٢٠٧

٢٤٦

٢٧٦

٣٦٦

النسبة

٪٧٥

٪٤٣

٪٥٨

٪٥٧

٪٦٧

٪٧٥

٪١٠٠



B.٤. المقترحات والتوصیات:
في ختام الاســـتفتاء، تم تخصیص سؤالین مفتوحین للتجار المشارکین بهدف الحصول علی رؤى أعمق حول بعض 
المواضیع التي لم یتم التطرق إلیها في الأسئلة المغلقة. هذه الأسئلة کانت فرصة للتجار للتعبیر عن آرائهم بشکل 
أکثر حریة، فیما یلي ملخص إجابات المشـــارکین في هذین السؤالین المفتوحین بهدف تقدیم فهم شامل للأبعاد 

التي قد تکون غیر واضحة من خلال الأجوبة المغلقة.

برأیك، ما أهم التعدیلات المطلوبة علی آلیة إدخال البضائع؟

العودة إلی الآلیة المعمول بها قبل ٢٠٢٣/١٠/٧، باعتبارها أکثر عدالة ووضوحًا وانسیابیة.  o

فتح باب الاســـتیراد أمام جمیع التجار والشـــرکات المرخصة کلٌ حسب تخصصه، ومنع حصر الاستیراد بعدد   o
محدود من التجار.

إلغاء الاحتکار والتنســـیقات المالیة غیر القانونیة، وضمان حریة التجارة والمنافســـة الشریفة بما ینعکس   o
علی خفض الأسعار.

إتاحة الاستیراد المباشر دون وسطاء، والسماح بإدخال البضائع بأسماء التجار کما کان معمولاً به سابقًا.  o

إعادة تفعیل جهة فلسطینیة رسمیة للتنســـیق (وزارة الاقتصاد الوطني، الغرف التجاریة، أو لجنة تنسیق   o
وطنیة مستقلة).

تعزیز الشفافیة ووضوح المعاییر في إجراءات الاستیراد، وفصل المسار التجاري عن المسار الإنساني.  o

توسیع قائمة  الأصناف المسموح بإدخالها ورفع القیود الإداریة، بما یتناسب مع احتیاجات السوق.  o

ضمـــان حق التجارة الحرة وفق القوانین والأعراف الدولیة، مع تطبیق القانون الصارم علی أي مخالفات دون   o
تعمیم العقوبات علی جمیع التجار.

هل لدیك أي مقترحات أو ملاحظات إضافیة تود إیصالها؟

فتح المعابر والعودة إلی الوضع الطبیعي ما قبل الحرب (٢٠٢٣/١٠/٧)، واعتبار ذلك المدخل الأساسي لإنهاء   o
الاحتکار والفوضی التجاریة.

فتح باب الاســـتیراد أمام جمیع التجار والشـــرکات المســـجلة دون قیود أو محاصصة، وضمان حریة التجارة   o
والمنافسة الشریفة لمصلحة المواطن.

إلغاء التنسیقات والإتاوات والسماسرة واعتبارها ممارسات غیر قانونیة تُثقل کاهل التاجر والمستهلك.  o

تعزیز دور الغرف التجاریة کمرجعیة وحیدة للتجار من خلال التنسیق الرسمي، الإشراف علی إدخال البضائع،   o
ومراقبة الأسعار.

تفعیل الأطر الرســـمیة الفلسطینیة (وزارة الاقتصاد، لجنة تنســـیق البضائع، اللجنة الرئاسیة) للتواصل مع   o
الجهات المعنیة بإدارة المعابر.

الضغط القانوني والإعلامي محلیًا ودولیًا عبر تحرکات قانونیة، حملات إعلامیة، ومؤتمرات صحفیة لفضح   o
الاحتکار والممارسات غیر المشروعة.

محاسبة المحتکرین والمتورطین في استغلال الأزمة، بما یشمل نشر الأسماء، اتخاذ إجراءات قانونیة ومالیة،   o
ومنعهم من الاستمرار في الاستیراد.

تعزیز التضامن الداخلي والتوعیة المجتمعیة من خلال إضرابات منســـقة، اجتماعات عامة للتجار، وتوعیة   o
المواطنین بآثار هذه الآلیات علی الاقتصاد والأسعار.


